كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالاستصحاب على أن المعاطاة تفيد اللزوم، وهذا الاستدلال أصله يبتني على أنه هناك تمليك من الطرفين، كلٌ من المتعاطيين يملك ما تحت يده للطرف الآخر بالمعاطاة، ثم يرجع فيه بناءً على أن المعاطاة يجوز الرجوع فيه لكل من المتعاطيين فيما دفعه للآخر، هنا نحن ماذا نقول؟ نقول عندنا يقين بتحقق الملك بسبب المعاطاة، وشك في ارتفاعه بسبب الرجوع من لدن المتعاطيين كلٌ فيما أعطاه، فهل هذا الرجوع يرفع الملك الحادث بالمعاطاة أم لا؟ 
طبعاً إجراء الاستصحاب ههنا نسميه استصحاب شخص الملك الذي تحقق بالمعاطاة، وطبعاً يمكن أن نجري استصحاب كلي الملك الجامع بين الملك الجائز والملك اللازم، فعندنا أنحاء لإجراء الاستصحاب، ولكن الكلام في الشق الأول، وهو إجراء الاستصحاب في شخص الملك الذي حدث بالمعاطاة، وقلنا: إن الظاهر جريان الاستصحاب كما مر.
كلامنا في هذا اليوم في إيراد بعض الإشكالات التي فند بها القول بجريان الاستصحاب، يعني قيل إن هذا الاستصحاب في المقام لا يجري، أور على هذا الاستصحاب بإيرادين، الإيراد الأول: أن أركان الاستصحاب في المقام ليست بموجودة، يعني هناك اختلال، انتفاء لبعض أركان الاستصحاب، ماذا قلنا أركان الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق ووحدة بين المتيقن والمشكوك، في المقام عندما نريد أن نجري الاستصحاب راح نجد أن اليقين السابق يغاير الشك اللاحق، بمعنى لايوجد اتحاد بين المتيقن والمشكوك، وبالتالي إذا انخرم ركن من أركان الاستصحاب فلا معنى للقول بجريان الاستصحاب، مر علينا اشلون نقول مثلاً يقين سابق وشك لاحق، مثلاً أنا أعلم بأن هذا مجتهد، هو الأعلم، فيما بعد أشك في أعلميته، يعني كنت على يقين بالأعلمية قبل سنة، الآن أشك في أعلميته لوجود تقريرات لغيره، لوجود آراء علمية لغيره، أستطيع أن أستصحب الأعلمية، لماذا؟ لأن المتيقن هو المشكوك، وهو الأعلمية، والاختلاف فقط في زمان اليقين والشك، هنا الحال ليس كذلك، لماذا؟ لأنه في الحقيقة في المقام ماذا نحن عندنا؟ نحن عندنا عندما يتعاطى المتعاطيان العوضين المثمن والثمن، في الحقيقة نشك بين وجود ملكية جائزة ترتفع بماذا؟ برجوع كل من المتعاطيين إلى ما أعطاه، هذه نسميه ملكية جائزة، أو ملكية لازمة لا ترتفع، فنحن إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الحقيقة، ما لدينا يقين به، هو الملكية، الأعم من الجائزة واللازمة، وبالتالي فما نقدر نقول إن اليقين السابق أو المتيقن السابق هو المشكوك لاحقاً، لا، قد يكون المتيقن السابق هو الملكية الجائزة، الملكية الجائزة يعني مثل الهبة يجوز الرجوع فيها، والمشكوك لاحقاً هو الملكية اللازمة، ومن المعلوم إذا تغاير المتيقن مع المشكوك اختلت، أو اختل ركن، انخرم ركن من أركان الاستصحاب، فإذن ما نقدر نقول عندنا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا هو الإشكال نمرة واحد على جريان هذا الاستصحاب.
 الإشكال نمرة اثنين، ولنفترض أنه توجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، إلا أنه عندنا ماذا؟ مر علينا أنه إذا اجتمع أصلان، أحدهما سببي والآخر مسببي، يكون استصحاب الأصل السببي حاكماً على الأصل المسببي، والمقام من هذا القبيل، كيف؟ نحن هنا في الحقيقة الأمر عندنا يرجع إلى هكذا، نقول: لا إشكال في حدوث الملكية الأعم من الجائزة واللازمة، ولكن هذه الملكية التي حدثت إن كانت جائزة فقد ارتفعت برجوع أحد المتعاطيين أو كل من المتعاطيين فيما أعطاه، ارتفعت الملكية إذا كانت جائزة، أما إذا كانت لازمة فهي باقية، غير أن هذا البقاء للملكية اللازمة عندنا أصل حاكم عليه، يعني الأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، فكيف قلتم بصحة جريان الاستصحاب، يعني المقام ههنا يقرب من قبيل ما مر عليكم في استصحاب الكلي القسم الثاني، إذا تيقنا بدخول حيوان في الدار، ودار أمره بين قصير العمر وطويل العمر، فإن كان الداخل عمره ثلاثة أيام فقد انقضت، وبالتالي مات ذلك الحيوان قصير الأجل، وإن كان الداخل طويل العمر، حيوان له أمد بعيد يستمر في بقائه فهو باقي، هل يجري الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي؟ نوقش في جريانه كما مر عليكم في الأصول، وقيل بعدم جريانه، وأن القسم الثاني يساوق ويعادل القسم الثالث من استصحاب الكلي، القسم الثالث ماذا؟ الذي قلنا إذا دخل حيوان في الدار وتيقنا بخروجه، وشككنا في أنه في أثناء خروجه هل دخل حيوان غيره أم لا؟ فطبعاً الحيوان الذي تيقنا بدخوله أيضاً لنا يقين بخروجه، ولكن عندنا شك في دخول حيوان أبان خروجه، فهذا القسم الثالث قيل لا يجري الاستصحاب فيه، لماذا؟ لأننا عندنا يقين بأن ما حدث قد ارتفع، وشك في تحقق الكلي في ضمن فرد آخر، فالأصل عدم تحققه، هذا القسم الثالث، قيل إن القسم الثاني يساوق ويعادل القسم الثالث من الاستصحاب، يعني ههنا مثلاً في المقام عندنا ملكية جائزة تنفسخ برجوع أحد المتعاطيين، وبرجوعهما بعد، يعني برجوع كل منهما، هذه الملكية الجائزة، وعندنا شك في الملكية اللازمة، فماذا نقول؟ نقول: الأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، فيكون هذا الأصل حاكماً على جريان استصحاب الملكية، يعني الأصل عدم تحقق هذه الملكية، لأنه أصلاً عندنا شك في تحقق الملكية اللازمة، بالضبط، يعني يصير الحيوان القصير العمر والحيوان الطويل العمر الذي في القسم الثاني من استصحاب الكلي يشابه ويساوق الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي، هكذا قيل، إذن عندنا إشكالان على جريان استصحاب الكلي في المقام، هو في الحقيقة ما طرح هذا كاستصحاب كلي، ولكنه يرتبط باستصحاب الكلي باعتبار التفريع، وإلا هو طرح كاستصحاب شخصي، يعني نحن نستصحب شخص الملكية، لكن هذه شخص الملكية في الحقيقة كيف نستصحبه؟ يعني يلجئنا استصحاب حدوث الملكية الذي نريد أن نبقيه عند الشك فيه بعد رجوع أحد المتعاطيين فيما أعطاه، يرجعنا قسراً وجبراً إلى الشك في الملكية اللازمة التي هي بمثابة الفرد الطويل العمر، والذي قلنا هذا القسم يساوق ويعادل عند بعض القسم الثالث، الذي هو خروج زيد والشك في دخول عمرو مثلاً أبان خروج زيد، من أجل استصحاب بقاء الكلي، يصير عندنا يعني يقين بتحقق الكلي وشك في ارتفاعه، طبعاً هذا هو الإشكال أيضاً نمرة اثنين على الاستصحاب الشخصي في المقام.
العلماء لهم إجابات متعددة، بعض في المقام قال بضرس قاطع بأن إجراء الاستصحاب في المقام غير تام، لماذا؟ قلنا لانخرام ركن من أركان الاستصحاب، هنا ما عندنا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، اليقين بحدوث أصل الملكية الجائزة، أما الملكية اللازمة فهناك شك فيها، فما نقدر نجري، وعلى فرض القول بإجراء الاستصحاب في كلي الملكية الأعم من الملكية الجائزة واللازمة، هذا ماذا يصير؟ يصير من استصحاب الكلي القسم الثاني، الذي أرجعه بعض إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث، يعني كما لايجري استصحاب الكلي القسم الثالث فكذلك أيضاً لا يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأنهما يلتقيان، يتقاطعان في عدم تحقق استمرار وجود الكلي، لأن الكلي وجوده بوجود فرده، وفرده مشكوك التحقق الذي هو الفرد الطويل العمر.
أما الجواب على كلا الإشكالين، الإشكال الأول ماذا قلنا؟ إنه انخرم اليقين، ما عندنا يقين بأن ما حدث هو المشكوك، لتغاير المتعلق بين المشكوك والمتيقن، أو بين اليقين والشك لا فرق يعني، في المقام لا فرق.
نحن نقول: الصحيح هو أن الاستصحاب يجري في المقام، لماذا؟ لأن نحن ماذا نريد نقول؟ ما دام هذه الملكية الشخصية قد تحققت نشك في ارتفاعها فقط، فماذا يصير؟ يقين بتحقق الملكية وشك في ارتفاعها، بعد أكثر من ذلك ما عندنا، ولا نركز على أن الملكية تنقسم إلى جائزة ولازمة، ولا ندري أي الملكيتين قد حدثت، نحن دائماً، ولذلك قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يقال إنه يدلل على وجوب الإيفاء بكل عقد شك في لزومه، لأن الله يأمرنا، إذا ما ندري أن هذا العقد جائز أو لازم؟ قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يلزمنا بالإيفاء بذلك العقد المشكوك في لزومه، هنا كذلك، الاستصحاب بما أنه يعادل إذا صح يعادل الدليل الاجتهادي، هو صح أصل تعبدي، لكن عند فقدان النص يساوق الدليل الاجتهادي، معنى ذلك أنه لا شك أو لا ريب في إجراء الاستصحاب.
لا شك، يعني لليقين بتحقق الملكية والشك في ارتفاعها هكذا قيل.
أما الإشكال الثاني: أنه يوجد أصل حاكم، يعني يقال إنه صحيح يوجد عندنا فردان، أحدهما ملكية جائزة والثانية ملكية لازمة، لكن يعارض جريان الاستصحاب، يعني إثبات، في الحقيقة إجراء الاستصحاب ماذا نريد منه؟ لأنه عندنا يقين بحدوث الملكية وشك في لزومها، نريد إثبات الملكية اللازمة به، قلنا هذا معارض بأصل سببي ينفي جريان هذا الأصل المسببي، يعني ماذا نريد نقول؟ نقول الأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، هذا ما نريد أن نصل إليه.
الجواب على ذلك، نقول: الصحيح أيضاً هو جريان الاستصحاب في المقام، وقد ذهب كثير من الأصوليين، الأكثرية، إلى جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، لماذا؟ أولاً لأن أركان الاستصحاب موجودة، يعني القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة، كيف؟ هذا بناءً على أن الأثر يترتب على بقاء كلي الملكية، لا على شخص الملك، يعني كأننا نبدل جريان الاستصحاب من إجرائه في الملك المخصوص لكل من الطرفين بعد المعاطاة إلى إجرائه في كلي الملكية الأعم من الملكية اللازمة والجائزة، كيف هنا نجري الاستصحاب؟ بهذا البيان: عندما وصل الأصوليون إلى وجود ماذا؟ حيوان قلنا قصير العمر وحيوان طويل العمر، ويوجد أثر، يترتب هذا الأثر على كلي الحيوان، الأعم من كونه قصيراً في عمره أو طويلاً في عمره، ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: عندنا يقين سابق بتحقق كلي الحيوان في ضمن الفرد، الفرد ماذا؟ الأعم من أن يكون قصيراً في عمره أو طويلاً في عمره، قطعاً كلي الحيوان موجود بوجود فرده، ولذلك اشتهر عندهم، ماذا يقولون؟ يقولون والحق أن وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه أو شخصه، يعني ما هناك مغايرة بين وجود الكلي الطبيعي وبين شخصه، الكلي الطبيعي يوجد بوجود شخصه، فههنا المقام عندما نقول حدثت الملكية بالمعاطاة، ثم يرجع أحد الطرفين فيما أعطاه، ونشك في ارتفاع الملكية بهذا الرجوع، ماذا نقول؟ نقول: أيضاً لدينا يقين سابق بتحقق طبيعي الملكية، وشك لاحق بارتفاع هذا الكلي بعد حدوثه، إذ لعله قد وجد في الملكية اللازمة، يعني الفرد الطويل، ماذا نقول؟ نقول: بما أن اليقين قد ثبت وتم، يعني للكلي بوجود شخصه، فكونه لم يوجد مثلاً، إذ لعل وجوده يرتبط بوجود الكلي ضمن الفرد الطويل في عمره، نقول هذا لا يضر ولا يضير الاستصحاب، لأن نحن ما نريد نرتب الأثر على ذلك الشخص الطويل حتى نقول شك فيه، عندنا شك في حدوثه، لا، الترديد بين الفردين، الفرد الطويل والفرد القصير، لا يعني هذا الترديد أن لدينا شكاً في تحقق كلي الحيوان، ما عندنا شك، لكن هذا الوجود لكلي الحيوان نقطع بأنه تحقق ضمن الفرد القصير، وصحيح أنه عندنا شك في تحققه ضمن الفرد الطويل العمر، لكن نحن ماذا نريد أن نرتب الأثر؟ ليس على الكلي الموجود في ضمن الفرد الطويل في عمره، وإنما نريد أن نرتب الأثر على طبيعي الكلي الموجود ضمن الأعم من الطويل والقصير، فلا يقال إن الكلي لو كان له وجود ضمن الفرد الطويل لكان محكوماً بأصل سببي يرفعه، وهو أصالة عدم تحقق اللزوم في الملكية، أصالة عدم وجود الفرد الطويل، لا يقال ذلك، لماذا؟ لأننا رتبنا الأثر على طبيعي الملك الحادث، ونحن نشك في ارتفاعه، نقول الأصل أن له بقاءً.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
